المستخرجات على الصحيحين  
بحث في مادة مصطلح الحديث
إعداد/ شادية بيومي حامد عطية
قسم الحديث
كلية العلوم الإسلامية – جامعة المدينة العالمية
شاه علم – ماليزي
shadia@mediu.ws

خلاصة—هذا البحث يبحث في المستخرجات على الصحيحين.
 الكلمات المفتاحية: المستخرجات، الصحيحان.
I. المقدمة
موضوع المستخرج هو أن يأتي المصنف -أي: صاحب المستخرج- إلى كتاب البخاري أو مسلم فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق البخاري أو مسلم.
II. موضوع المقالة
موضوع المستخرج هو أن يأتي المصنف -أي: صاحب المستخرج- إلى كتاب البخاري أو مسلم فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق البخاري أو مسلم؛ فيجتمع إسناد المصنف مع إسناد البخاري أو مسلم في شيخه -أي: شيخ البخاري أو مسلم- أو من فوقه، هذا إذا كان المستخرِج يصنف مستخرجًا على (صحيح البخاري) أو (صحيح مسلم)؛ وإلا فقد صنفت مستخرجات على غير الصحيحين؛ كـ(مستخرج محمد بن عبد الملك بن أيمن) على (سنن أبي داود)، و(مستخرج أبي علي الحسن بن علي بن نصر الطوسي) على (سنن الترمذي)، و(مستخرج أبي نعيم الأصبهاني) على كتاب (التوحيد) لابن خزيمة.

شرط المستخرج: 
قال شيخ الإسلام ابن حجر: "وشرطه: ألا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندًا يوصله إلى الأقرب إلا لعذر من علو أو زيادة مهمة"، قال: "ولذلك يقول أبو عوانة في مستخرجه على (صحيح الإمام مسلم) بعد أن يسوق طرق مسلم كلها: من هنا لمخرجه، ثم يسوق أسانيد يجتمع فيها مع الإمام مسلم في من فوق ذلك، وربما قال: من هنا لم يخرجاه. 

قال: "ولا يظن أنه يعني البخاري ومسلم، فإني استقرأت صنيعه في ذلك؛ فوجدته إنما يعني: مسلمًا وأبا الفضل أحمد بن سلمة، فإنه كان قرين مسلم وصنف مثل مسلم.
وربما أسقط المستخرِج أحاديث لم يجد له بها سندًا يرتضيه، وربما ذكرها من طريق صاحب الكتاب. 

هل التزم أصحاب المستخرجات ألفاظ الكتب التي استخرجوا عليها أم لا؟:

لم يلتزم أصحاب المستخرجات ألفاظ متون الكتب التي استخرجوا عليها؛ فحصل تفاوت في اللفظ وفي المعنى بين المستخرجات والكتب التي استخرجوا عليها.

سبب التفاوت:

إنما يرجع هذا التفاوت إلى أن المستخرِجين يروون أحاديث الكتب التي استخرجوا عليها بالألفاظ التي وقعت لهم عن شيوخهم.

قال الإمام السيوطي شارحًا قول النووي: "لم يلتزم فيها موافقتها -أي: الصحيحين- في الألفاظ؛ لأنّهم إنما يروون بالألفاظ التي وقعت لهم عن شيوخهم؛ فحصل فيها تفاوت قليل في اللفظ، وكذا ما رواه البيهقي في (السنن) (والمعرفة) وغيرهما، والبغوي في (شرح السنة) قائلين: رواه البخاري أو مسلم، وقع في بعضه أيضًا تفاوت في المعنى وفي الألفاظ؛ فمرادهم بقولهم ذلك: أنّهما رويا أصله -أي: أصل الحديث دون اللفظ الذي أوردوه- وحينئذ فلا يجوز لك أن تنقل منها -أي: من الكتب المذكورة من المستخرجات وما ذكر معها- حديثًا وتقول فيه: هو كذا فيهما -أي: في الصحيحين- إلا أن تقابله بهما، أو يقول المصنف: أخرجه بلفظه.

قال السيوطي -رحمه الله-: "ما تقدم عن البيهقي وغيره من عزو الحديث إلى الصحيح، والمراد: أصله، لا شك أن الأحسن خلافه والاعتناء بالبيان؛ حذرًا من إيقاع من لا يعرف الاصطلاح في اللبس، ولابن دقيق العيد في ذلك تفصيل حسن، وهو: أنك إذا كنت في مقام الرواية فلك العزو ولو خالف؛ لأنه عُرِف أن جُلَّ قصد المحدث السند والعثور على أصل الحديث دون ما إذا كنت في مقام الاحتجاج، فمن روى في المعاجم والمشيخات ونحوها؛ فلا حرج عليه في الإطلاق؛ بخلاف من أورد ذلك في الكتب المبوبة؛ لا سيما إن كان الصالح للترجمة قطعة زائدة على ما في الصحيح، أما الكتب المختصرة من الصحيحين؛ فإنهم نقلوا فيها ألفاظ الصحيحين أو أحدهما من غير زيادة ولا تغيير؛ فللباحث أن ينقل منها ويعزو ذلك للصحيح ولو بلفظه، وكذا (الجمع بين الصحيحين) لعبد الحق.

فالمستخرجات منها ما هو على الصحيحين، ومنها ما هو على (صحيح الإمام البخاري)، ومنها ما هو على (صحيح الإمام مسلم)، ومنها ما هو على غير الصحيحين.
أولًا: المستخرجات على الصحيحين: 
استخرج على الصحيحين جماعة من الأئمة:

أ- (مستخرج الحافظ أبي عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني) النيسابوري المعروف بابن الأخرم، المتوفى في سنة أربع وأربعين وثلاثمائة.

ب- (مستخرج الحافظ أبي بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب) البرقاني الخوارزمي الشافعي، ولد في سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة من الهجرة، وتوفي في سنة خمس وعشرين وأربعمائة.

ج- (مستخرج الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن إسحاق الأصبهاني)، ولد في سنة ثلاثين وثلاثمائة، وتوفي في سنة ثلاثين وأربعمائة.

ثانيًا: المستخرجات على (صحيح الإمام البخاري):

أ- (المستخرج للحافظ أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي) المتوفى في سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة.

ب- (المستخرج لأبي بكر أحمد بن محمد البرقاني) المتوفى في سنة خمس وعشرين وأربعمائة.

ج- (المستخرج للحافظ أبي نعيم) أحمد بن عبد الله الأصبهاني.

ثالثًا: المستخرجات على (صحيح الإمام مسلم):

قال الإمام النووي: "قد صنف جماعات من الحفاظ على (صحيح مسلم) كتبًا وكان هؤلاء تأخروا عن مسلم وأدركوا الأسانيد العالية، وفيهم من أدرك بعض شيوخ مسلم؛ فخرجوا أحاديث (صحيح مسلم) في مصنفاتهم المذكورة بأسانيدهم تلك". 

من هذه المستخرجات:

أ- (المستخرج للحافظ أبي عوانة) يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني، المتوفى في سنة ست عشرة وثلاثمائة.

ب- (المستخرج للحافظ أبي نعيم) أحمد بن عبد الله الأصبهاني.

ج- (المستخرج للحافظ أبي عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم).

د- (المستخرج للحافظ أبي جعفر أحمد بن حمدان النيسابوري) المتوفى في سنة إحدى عشرة وثلاثمائة.

رابعًا: المستخرجات على (سنن أبي داود) السجستاني:

أ- (مستخرج قاسم بن إصبع).

ب- (مستخرج أبي بكر بن منجويه) الأصفهاني.

ج- (مستخرج أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أيمن القرطبي).

خامسًا: المستخرجات على (سنن الإمام الترمذي):

أ- (مستخرج أبي بكر بن منجويه) الأصفهاني.

ب- (مستخرج أبي علي الحسن بن علي بن نصر الخراساني الطوسي).                                        - فائدة المستخرجات
للكتب المخرجة على الصحيحين وغيرهما من كتب السنة فوائد كثيرة، نذكر منها ما يلي:

1- علو الإسناد؛ لأن مصنف المستخرج لو روى حديثًا مثلًا من طريق البخاري لوقع أنزل من الطريق الذي رواه به في المستخرج، مثاله أن أبا نعيم لو روى حديثًا عن عبد الرزاق من طريق البخاري أو مسلم لم يصل إليه إلا بأربعة، وإذا رواه عن الطبراني عن الدبري عنه وصل باثنين.

2- الزيادة في قدر الصحيح، لما يقع في المستخرجات من ألفاظ زائدة وتتمات في بعض الأحاديث يثبت صحتها بهذه التخاريج؛ لأنّها واردة بالأسانيد الثابتة في الصحيحين أو أحدهما وخارجة من ذلك المخرج الثابت، قاله ابن الصلاح، قال السيوطي: قال شيخ الإسلام ابن حجر: "هذا مسلم في الرجل الذي التقى فيه إسناد المستخرِج وإسناد مصنف الأصل وفيمن بعده، وأما من بين المستخرِج وبين الرجل فيحتاج إلى نقد؛ لأن المستخرِج لم يلتزم الصحة في ذلك، وإنما جُلّ قصده العلو، فإن حصل وقع على غرضه، فإن كان مع ذلك صحيحًا أو فيه زيادة حسن حصلت اتفاقًا، وإلا فليس ذلك همته".

قال: "وقد وقع ابن الصلاح هنا فيما فرَّ منه في عدم التصحيح في هذا الزمان؛ لأنه أطلق تصحيح هذه الزيادات ثم عللها بتعليل أخص من دعواه: وهو كونها بذلك الإسناد، وذلك إنما هو من ملتقى الإسناد إلى منتهاه".

3- القوة بكثرة الطرق للترجيح عند المعارضة، وذلك بأن يضم المستخرِج شخصًا آخر فأكثر مع الذي حدَّث مصنفُ الصحيح عنه، وربما ساق له طرقًا أخرى إلى الصحابي بعد فراغه من استخراجه كما يصنع أبو عوانة.

4- أن يكون مصنف (الصحيح) روى عمن اختلط ولم يبين هل سماع ذلك الحديث في هذه الرواية قبل الاختلاط أو بعده؛ فيبينه المستخرِج إما تصريحًا، أو بأن يرويه عنه من طريق من لم يسمع منه إلا قبل الاختلاط.

5- أن يروى في (الصحيح) عن مدلس بالعنعنة فيرويه المستخرِج بالتصريح بالسماع.

6- أن يروى عن مبهم كحدثنا فلان أو رجل أو فلان وغيره، أو غير واحد فيعينه المستخرِج.

7- أن يروى عن مهمل كمحمد من غير ذكر ما يميزه عن غيره من المحمدين، ويكون في مشايخ من رواه كذلك من يشاركه في الاسم فيميزه المستخرِج، قال شيخ الإسلام ابن حجر: "كل علة أعل بها حديث في أحد الصحيحين جاءت رواية المستخرج سالمة منها فهي من فوائده وذلك كثير جدًّا".
- (الجمع بين الصحيحين) لأبي عبد الله الحميدي الأندلسي:

فقد زاد أبو عبد الله الحميدي في كتابه (الجمع بين الصحيحين) ألفاظًا وتتمات لبعض أحاديث البخاري ومسلم ليست في واحد منهما من غير أن يميز هذه الزيادات؛ ولذلك لا يجوز أن ينقل منه الباحث حديثًا ويعزوه إلى الصحيحين أو أحدهما؛ فلعل في هذا الحديث زيادة ليست في (الصحيح) الذي عزاه إليه.

قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: "وكثير من هذا -أي: من الزيادات التي زادها الحميدي- موجودة في (الجمع بين الصحيحين) لأبي عبد الله الحميدي؛ فربما نقل من لا يميز بعض ما يجده فيه عن الصحيحين أو أحدهما وهو مخطئ؛ لكونه من تلك الزيادات التي لا وجود لها في واحد من الصحيحين".

وذكر ابن الصلاح أن هذه الزيادات التي زادها الحميدي داخلة في حكم الصحيح، وقال -رحمه الله تعالى-: "ويكفي مجرد كونه موجودًا في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه"، أي يكفي للحكم على الحديث بالصحة كونه موجودٌ في كتاب اشترط صاحبه ألا يُخرِّج إلا الحديث الصحيح، وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على كتاب البخاري ومسلم؛ ككتاب أبي عوانة الإسفرائيني وغيره من تتمة لمحذوف، أو زيادة شرح في كثير من أحاديث الصحيحين، وكثير من هذا موجود في (الجمع بين الصحيحين) لأبي عبد الله الحميدي.

قال الحافظ العراقي: "وهذا مما أنكر على الحميدي -أي: هذه الزيادات؛ لأنه جمع بين كتابين، فمن أين تأتي الزيادة؟! واعلم أن الزيادات التي تقع في كتاب الحميدي ليس لها حكم الصحيح خلاف ما اقتضاه كلام ابن الصلاح؛ لأنه ما رواها بسنده كالمستخرِج ولا ذكر أنه يزيد ألفاظًا واشترط فيها الصحة حتى يقلَّد في ذلك؛ فهذا هو الصواب". 

قال الحافظ السيوطي بعد أن ذكر قول ابن الصلاح السابق وانتقاد الحافظ العراقي له: "وهذا الكلام -أي: كلام ابن الصلاح- قابل للتأويل" ثم قال: "رأيت عن شيخ الإسلام أنه قال: "قد أشار الحميدي إجمالًا وتفصيلًا إلى ما يبطل ما اعترض به عليه، أما إجمالًا فقال في خطبة (الجمع بين الصحيحين): "وربما زدت زيادات من تتمات وشرح لبعض ألفاظ الحديث ونحو ذلك، وقفت عليها في كتب من اعتنى بالصحيح: كالإسماعيلي، والبلقاني".

وأما تفصيلًا فعلى قسمين: جلي وخفي، أما الجلي فيسوق الحميدي الحديث ثم يقول في أثنائه: "إلى هنا انتهت رواية البخاري، ومن هنا زاده البلقاني"، وأما الخفي فإنه يسوق الحديث كاملًا أصلًا وزيادة ثم يقول: "أما من أوله إلى موضع كذا فرواه فلان، وما عداه زاده فلان" أو يقول: "لفظه كذا" أو يقول: "لفظة كذا زادها فلان" ونحو ذلك".

وإلى هذا أشار ابن الصلاح بقوله: "فربما نقل من لا يميز، وحينئذ فلزيادته حكم الصحة؛ لنقله لها عمن اعتنى بالصحيح".
المراجع والمصادر
1- العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، النكت على كتاب ابن الصلاح، تحقيق: ربيع بن هادي، طبعة  المجلس العلمي– الجامعة الإسلامية بالمدينة, 1984م.
2- السخاوي، محمد بن عبد الرحمن، فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، تحقيق: علي حسين علي، مكتبة السنة, 1995م.
3- ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن معرفة أنواع علوم الحديث، تحقيق: محمد محمود شعبان، دار البصائر, 1429هـ.
4- الزركشي، بدر الدين، النكت على مقدمة ابن الصلاح، تحقيق: زين الدين بلافريج، مكتبة أضواء السلف, 1998م.
5- السيوطي، جلال الدين، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، تحقيق: نظر الفاريابي، مكتبة الكوثر, 1415هـ.
6- ابن الملقن، سراج الدين عمر بن علي، المقنع في علوم الحديث، تحقيق: عبد الله بن يوسف الجديع، دار فواز للنشر، 1992م.
7- العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، تحقيق: علي بن حسن الحلبي، دار ابن الجوزي, 1994م.
8- أحمد محمد شاكر، الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، مكتبة دار التراث, 2003م.
9- الحنبلي، ابن رجب، شرح علل الترمذي، تحقيق: نور الدين عتر، ط1، 1398هـ.

10- السخاوي، فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، تحقيق: علي حسين علي، مكتبة السنة, ط1, 1995م. 

11- العراقي، أبو الفضل، التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح، تحقيق: أسامة الخياط، دار البشائر الإسلامية, ط1, 2004م.

12- الأبناسي، إبراهيم بن موسى، الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح، تحقيق: صلاح فتحي هلل، مكتبة الرشد, الرياض, ط1, 1998م.

13- الصنعاني، محمد بن إسماعيل، توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر, بدون تاريخ.

